كان كلامنا المتقدم في التفريعين اللذين ذكرهما المحقق الخوئي (يرحمه الله) لابتكاره الذي توصل إليه، وهو وجود قسم رابع من أقسام استصحاب الكلي، وخلاصة هذا القسم: أنه قد يكون الأثر أو بعض الآثار مجمعاً لكليين، ونعلم بارتفاع أحد الكليين دون الآخر الذي هو المجمع، نشك فيه، ولذلك يسوغ لنا الاستصحاب، بمعنى يجري استصحاب المجمع، وهذا قسم رابع من أقسام استصحاب الكلي لم يلتفت إليه الأصوليون، ولذلك كأثر لهذا، لو كان المكلف متوضأً ثم صدر منه وضوء آخر وحدث، كأثر أول هذا، وقلنا إن هذا الوضوء الثاني هل هو توكيدي للوضوء الأول أو تأسيسي، فإن كان توكيدياً فقد انتقض وضوؤه، أو تأسيسي، فهو باقٍ، أو يشك في بقائه، حري أن نقول نشك في بقائه إذا كان تأسيسياً، فيجوز جريان الاستصحاب، استصحاب كلي الطهارة، وهكذا أيضاً إذا كان المكلف على ثوبه منياً، يعني كان على جنابة، اغتسل منها، ثم رأى منياً على ثوبه، وشك أنه من الجنابة التي اغتسل منها أو من جنابة حادثة، أيضاً يجوز له استصحاب كلي الحدث.

بينا أن الاستصحاب في القسم الأول جاري وإن كان لا ينطبق عليه كلام المحقق الخوئي، يعني يجوز استصحاب كلي الطهارة في مثال الوضوء، باعتبار توافر أو وجود ركني الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، وكان كلامنا في المثال الثاني، وقد انتهينا إلى عدم صحة جريان الاستصحاب في المثال الثاني، قلنا: ما تتوافر فيه شرائط جريان الاستصحاب، ووصلنا إلى هذا المقام: لو كان الاستصحاب جارياً لجرى الاستصحاب عند الشك في تجدد الحادث، شوف هذا المثال! حدث عندنا حدث وارتفع ذلك الحدث ثم شككنا في تجدده، يجوز عندئذٍ إجراء استصحاب كلي الحدث، وهذا لا قائل به، يعني لم يذهب أحد من العلماء للقول بأنه عند تجدد العارض أو الحادث يجوز استصحاب الكلي أو يجري استصحاب الكلي، لماذا لا يجري استصحاب الكلي في هذه المسألة؟ لأنه واضح عندنا، ما دلينا يقين بحدوثه، أي شيء عندنا يقين بحدوثه، مرض، عدالة، ثم علمنا بارتفاعه، ذلك الشيء، وشككنا في تجدده، ما أحد يقول، طبعاً اختلفنا في مثالين إذا تتذكرون من استصحاب الكلي القسم الثالث، قلنا: لو كان هذا التجدد مقارناً للزوال، يعني توأم مع عملية زواله، هذا قيل به، بعد، لو كان في أثناء حدوثه شككنا باقتران حادث يقارن، يعني توأم معه في الأثر مثلاً، هذا قيل بجريان الاستصحاب فيه، أما لو شككنا بعد في تجدد حادث، المرض، مرة ثانية رجع عليه أو ما رجع، يعني بعد ارتفاعه تخلل عدم، لا أحد يقول بجريان الاستصحاب، إذا ما فيه توأمية، اقتران، عرفنا؟ 

المثال الذي قاله السيد الخوئي (يرحمه الله): ما لو رأى المكلف على ثوبه منياً، وكان يعلم سابقاً أن أجنب واغتسل، ويشك أن هذا جنابة جديدة أو من جنابة سابقة، قلنا ما يجري استصحاب كلي الحدث، لماذا؟ لأن الصحيح أن هذا يعني ماذا؟ كأن ذاك الحدث ارتفع، ويشك في حدوث جنابة جديدة، فيستصحب عدم وجود جنابة جديدة، معي؟ نعم يجب عليه أن يطهر ثوبه للصلاة الآتية، هذا ما ينبغي أن يقال، ولذلك يقول: ولو جرى الاستصحاب في هذا المثال الذي طرحه المحقق الخوئي (يرحمه الله) لجرى الاستصحاب في أين؟ فيما لو شككنا في تجدد العارض، يعني الحادث، عندنا شيء عدالة، شخص مثلاً عادل، ارتفعت عدالته، لكن يوم أنا شفته يذكر الله كثيراً، فشككت في رجوع العدالة إليه، يجوز لي أن أجري استصحاب العدالة؟ لا ما يجوز له، لأنه ما فيه هنا أركان الاستصحاب، يقين سابق وشك بلحاظ ذلك اليقين السابق، هذا في حادث جديد، يعني العدالة جديدة تحققت أو ما تحققت، عرفنا؟ واضح، هذا المثال لا يجري في استصحاب الكلي، يعني لو افترضنا أثر يترتب على كلي الحدث بين العدالة التي ارتفعت نتيقن بارتفاعها، والعدالة التي نشك في حدوثها، يجوز لنا أن نستصحب كلي الحدث، كلي العدالة، الأثر المترتب على كلي العدالة؟ ما فيه هذا الحكي، ولذلك يقول نعم...

بعد من الإشكالات الواردة في المقام على ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) هذا الإشكال: أنت ماذا تريد أن تقول لنا؟ تقول عندنا جنابة سابقة، وعندنا جنابة لها أثر، هذا الذي تريد تقول لنا، التي هي أثر ماذا؟ تنجيس الثوب، صح؟ نحن السؤال، وتريد ترتب الأثر على كلي الجنابة، صح؟ هذا...

يقول: أصلاً الأثر، نحن واضح نريد نرتبه على كلي الجنابة، هذا نجاسة الثوب ما لها دخل حتى تغير من الجنابة الأولى والجنابة الثانية وتحدث لنا عنوانين مختلفين ليلتقيان في مجمع، بمعنى آخر: أن ما تريد أن ترتبه من أثر إنما هو على كلي الجنابة، ولا دخل للجنابة الثانية الموجبة لتنجيس الثوب في ترتب الأثر، ولذلك شوف شيقول: على أنه لا مجال لاستصحاب الفرد في المقام أيضاً، لعدم دخل خصوصيته التي هي تنجيس الثوب، بل الأثر لكلي الجنابة معرى عن كل خصوصية، الجنابة الأولى مثل الجنابة الثانية، أصلاً هذا ما له، لا يحدث عنواناً جديداً في الحقيقة، هكذا ينبغي أن يقال...

نعم يقول: نعم يمكن أن يؤخذ حدوث المني الخاص، هذا الذي نجس الثوب ظرفاً لزمان العلم بالجنابة، بأن يراد استصحاب هذه الجنابة من حين العلم بنجاسة الثوب، الاطلاع على هذا، وهذا ماذا يجيء فيه؟ يجيء فيه كما سوف يأتينا تعارض الاستصحابين، يعني نحن نتيقن بارتفاع الجنابة، ونشك في حدوث جنابة جديدة، ماذا نسوف في هذه الحالة؟ نستصحب عدم حدوث جنابة جديدة...

ولذلك شوف شيقول: ولو بنينا على جريان الاستصحاب في مثل ذلك انتقض بجميع موارد الشك في تجدد الحادث أو العارض بعد العلم بارتفاعه، فإن استصحاب عدمه على هذا، معارض دائماً باستصحاب آخر وجود له يعلمه الله تعالى، وإن كان ذلك الحدوث مردداً بين الحدوث المعلوم المتعقب بالارتفاع، والحدوث المشكوك المتأخر عنه، كما لعل ذلك يظهر بالتأمل من خلال شرحنا، يعني مثلاً عندنا عدالة، ونتيقن بارتفاعها، نعلم بارتفاعها، وعندنا شك في حدوث عدالة جديدة، لكن نقول يمكن، لعله اقترنت آخر أزمنة العدالة، ما عندنا علم باقترانها، ولا توأمية مثل ذلك، لكن نقول لعله، يمكن أنها اقترنت...

ارتفاع العدالة الأولى مع حدوث عدالة ثانية، بسبب ذكر الله مثلاً كما قلنا، نحتمل، فيجوز الاستصحاب في هذه الحالة أو ما يجوز؟ يصير من موارد تعارض الاستصحابين.

ثم يقول على أنه، الإشكال هذا ثاني...

لا مجال لاستصحاب الفرد في المقام أيضا، لعدم دخل خصوصيته في الأثر...

أصلاً هذا، حتى نستصحب هذه الجنابة، حتى يصير لها عنوان جنابة منجسة، تنجيس الجنابة للثوب هذا ما له خصوصية خاصة، وجوب الغسل على المكلف كأثر للجنابة، مس القرآن، استباحة الدخول في الصلاة، وهلم جرا من الآثار، كلها مترتبة على الجنابة بما هي، وليس على الجنابة المنجسة للثوب، حتى يصير عندنا عنوان جديد، ويصير كلي الحدث هو مجمع لعنوانين، غير هذا الجنابة المنجسة للثوب، يعني هذا مجرد افتراض كما يقول، لا أثر له في إحداث عنوان جديد، ليصبح مجمعاً لعنوانين....

 بل الأثر لكلي الجنابة معرى عن كل خصوصية. نعم، شوفوا هذا، يقول: يمكن أن نجعل هذا، الجنابة هذه التي نجست الثوب، من ألحين نحن سنستصحب، لكن هذا يصير جنابة تعارض جنابة، يعني جنابة مرتفعة وجنابة نشك في حدوثها...

نعم، يمكن أن يؤخذ حدوث المني الخاص ظرفا لزمان العلم بالجنابة بأن يراد استصحاب الجنابة من حين العلم بنجاسة الثوب، لا قيدا في المستصحب.... كما قلنا حتى يصير أثر جديد، لأن هذا أصلاً ما يقيد، ولا حاكياً معرفا له، فيأتي فيه ما يأتي في تعاقب الحالتين المتضادتين....

الذين نقول نحن فرغنا وموجود في الرسالة العملية أن الإنسان إذا علم بالطهارة وشك في الحدث جرى استصحاب الطهارة، علم بالحدث وشك في أنه رفع الحدث، جرى استصحاب الحدث، علم أنه تطهر وأحدث، لكن ما يدري أيهما المتقدم، وأيهما المتأخر، ماذا يصير؟ ما يستطيع يجري هذا الاستصحاب ولا هذا الاستصحاب، لأن جريان استصحاب أحدهما يعارض استصحاب الآخر، ولذلك يقول يتضاد الاستصحابان ههنا...

انتهينا من هذا الكلام في التعليق على ما أفاده كثمرتين المحقق الخوئي (يرحمه الله) وتبين لنا أن ما أفاده جملة وتفصيلاً ليس في محله، عرفنا؟ يعني لم يأت بجديد، والصحيح ما ذهب إليه الجهابذة من الأصوليين، أنه ما عندنا استصحاب إلا رقم واحد واثنين وثلاثة، عرفنا؟ فضلاً عن أنه يوجد قسم جديد وتترتب بعض الثمرات التي أوردها، يعني لا المبنى صحيح، ولا البناء عليه صحيح، واضح الفكرة؟...

عندنا الآن مقام جديد، هذا ماذا نسميه؟ استصحاب المردد، حتى نبين لكم استصحاب المردد، أو الاستصحاب المردد نذكر بما تقدم لدينا...

نحن قلنا: إذا كان عندنا ماذا؟ زيد دخل في الدار، ونشك في خروجه من الدار، يجوز لنا استصحاب زيد، الذي هو الوجود الجزئي لزيد الخارجي الفيزيائي كما نعبر بالتعبير الحديث، ويجوز لنا استصحاب الكلي، يعني وجود الإنسان المتحقق في زيد، استصحاب الكلي لماذا؟ لأن كلي الإنسان تحقق بوجود زيد، نشك في خروجه، لأن نحن بسبب خروج زيد، زيد ما نتيقن بخروجه، فنستصحب الفرد كما يجوز لنا استصحاب الكلي، إذا كان للكلي أثر، يعني مرة الأثر يترتب على وجود زيد الخارجي، ومرة يترتب على ماذا؟ نحن قلنا في بعض الأحايين فيه هناك أثار تترتب على وجود الكلي، لو افترضنا بعض الآثار تترتب على وجود الكلي يسوغ لنا استصحاب الكلي،هذا... طيب..

عندنا بعد القسم الثاني، الذي نحن الآن سنخليه يمهد لنا في فهم ما نريد أن نفهمه اليوم، القسم الثاني ماذا قلنا؟ طويل العمر وقصير العمر، البق والفيل...

دخل حيوان في الدار، وما ندري أنه بق أو فيل، فإن كان فيل فهو باق، وإن كان بق فقد ارتفع، قلنا يجوز أن نرتب، لو فيه أثر يترتب على كلي الحيوان يجوز، شوفوا نحن هنا نريد نرتب على كلي الحيوان، الذي عندنا يقين بوجوده، بتحققه، كلي الحيوان عندنا يقين بتحققه، والأثر سنرتبه على كلي الحيوان، هذا بعد أيضاً ما فيه إشكال، عندنا هنا شبيه لهذا، للقسم الثاني من استصحاب الكلي نسميه الفرد المردد، أو المفهوم المردد، وهذا له أمثلة متعددة في الفقه، مثلاً شوف، نحن ما ندري، الغروب يتحقق باستتار القرص أو بذهاب الحمرة، ما ندري، أشبه بالطويل والقصير، الآن عندنا فقط استتر القرص، وعندنا آثار تترتب على ماذا؟ على الغروب الشرعي، ما نقدر نرتب الآثار المترتبة على الغروب الشرعي إذا عندنا شك في تحقق الغروب، نقول لا، تحقق الغروب، باستتار القرص، ما نقدر نرتب الآثار المترتبة على الغروب، لماذا؟ لأن الغروب ما نعلم أنه تحقق، إذ أن تحققه يحتمل أن يكون مرتبطاً بزوال الحمرة، التي نسميها الحمرة المشرقية، فإذن عندنا بعد، عندنا أيضاً مثال ثاني: الرضاع المحرم، عشر رضعات أم خمسة عشر رضعة، طيب امرأة أرضعت عشر رضعات، هل نقدر نرتب، إذا نحن نشك، نقدر نرتب على أن هذا الرضاع محرم؟ ونحن ما نعلم تحقق مفهوم الرضاع المحرم، ما نقدر نرتبه في الحقيقة إلا بتحقق الفرد الطويل، يعني الأثر، شوفوا الاختلاف بين هناك، هناك كنا نقدر نريد نرتب الأثر على ماذا؟ على الكلي، الذي البق والفيل، هنا صح فيه كلي بينهما لكن ما نقدر نرتب الأثر إلا على ماذا؟ على الفردين في الحقيقة، على تحقق الفردين، لأن نحن أصلاً شاكين أن الأثر يترتب على أحدهما أم لا؟ فما ندري، شوفوا الآن، خلنا العدالة، زيد، ما ندري العدالة، الذي هو جاء بمثال هذا، في الكتاب وجاء بالعدالة، نفس الأمثلة التي جئنا، العدالة ما ندري تتحقق بترك الصغائر والكبائر أم فقط بترك الكبائر، وهذا ما شاء الله عليه، عادل من الدرجة الأولى، يوم أذنب، ارتكب صغيرة، فشككنا في عدالته، يجوز استصحاب العدالة؟ شوفوا قلنا ما يجوز استصحاب الرضاع المحرم
أو انتشار الحرمة، لأنه ما نعلم بتحققها، لعلها تحققت خمسة عشر رضعة، وما يجوز استصحاب تحقق الغروب، وما يجوز استصحاب العدالة، لماذا لا يجوز استصحاب العدالة؟ لأنه عندنا شك في المفهوم، المفهوم عندنا غير واضح، ونحن الأثر لابد أن نتيقن أنه يترتب على شيء واضح محدد بلحاظ المفهوم، يعني فيه تمام الوضوح بلحاظ المفهوم، حتى نقول عندنا يقين سابق بالشيء، وشك لاحق بذلك الشيء، عرفنا؟ تعال الآن، زيد عادل قلنا، ما شاء الله في عدالته، لكن ارتكب صغيرة، اقترف صغيرة من الصغائر، نشك الآن في عدالته، يجوز لنا نستصحب العدالة؟ يعني كان تاركاً للصغائر والكبائر، ونحن لانعلم، مفهوم العدالة غير متحقق عندنا، مردد بين تارك كل الذنوب، صغائر وكبائر، وبين تارك فقط الكبائر، لو ارتكب الصغيرة ما يقال له، الصغائر ما تخل عدالته، أو ما ندري، العدالة هل هي ملكة أم فقط ماذا؟ الإتيان بالواجبات وترك المحرمات؟ وشككنا فيه، ما شاء الله، هذا يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، ثم اشتبهنا، فعل فعلاً ما ندري محرم أم حلال، لكن ما ندري توافر الملكة عنده، نشوفه يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، الآن معي، هلي يجوز استصحاب عدالته عند الشك، ونحن لم نتيقن ببلوغه بتوافر تلك الملكة لديه وعنده؟ ما نقدر، لأن عندنا شكاً في المفهوم، ترديد، بمعنى أن ما نريد أن نرتب الأثر عليه، يعني ما هو الفرق بين هذا وبين استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ هناك عندنا يقين بأن الأثر يترتب على الكلي، هنا ما عندنا يقين بأن العدالة تترتب على أحد الشيئين، حتى نقول هو تحقق أحد الشيئين، قطعاً هنا إذا كانت العدالة ترك الذنوب الكبائر، فموجودة عنده، لأنه ما ارتكب إلا صغيرة، لكن نحن ما عندنا يقين أن هذه العدالة، عندنا ترديد، هذه عدالة أو غير عدالة؟ يمكن أنه أصلاً هذا ليس عادلاً، يجوز لنا الاستصحاب أو ما يجوز؟ يقول: في هذه الحالة لا يجوز لنا إجراء الاستصحاب إذا كان ماذا؟ نعم، الجهة الجامعة، يعني نحن نريد نرتب الآثار، الأثر كان للفرد، فيه جهة جامعة بين الفردين، بين الطويل والقصير، فيه جهة جامعة، لكن نحن في الحقيقة أثر العدالة الحقيقي الذي لابد أن نتيقن بوجوده أن نحن لابد أن يتوافر كلا الفردين، الطويل والقصير، في حال الشك، إذا كان القصير مثلاً ماذا؟ مرتفع، أو ما نتيقن بوجود الطويل، ما نقدر نجري الاستصحاب، يعني ما لم نتيقن بأن الفرد الطويل هو الموجود، أنا أعبر بالفرد الطويل حتى آخذ القسم الثاني أسوي له نسخ ولصق على هذا القسم باصطلاحنا الجديد، حتى تتضح لكم الصورة، ما أدري إيضاحي تام ووافي أو غير وافي؟ لكن إذا جئنا نطبق بتشوفونه، لعل كلام الماتن هو أوضح من كلامي، لعل، لكن أنا أردت أن أوضح بهذه الصورة، خلنا الآن نشوف، يقول في هذه الحالة ما نستطيع أن نجري الاستصحاب، طبعاً لماذا ما نجري الاستصحاب؟ للعلماء أكثر من نظرية:

واحد: المحقق الكمباني، قال لا يجري لعدم وجود اليقين.

اثنين: المحقق النائيني قال لا يجري، لماذا لا يجري أيها المحقق النائيني؟ قال لعدم حدوث الشك، ما عندنا شك، يعني الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في المتيقن السابق ما عندنا.

النظرية الثالثة: لا يجري الاستصحاب لعدم وجود أثر شرعي لهذا الاستصحاب، يعني في الحقيقة يسمونه ماذا؟ نعم، نحن ماذا نريد نرتب الأثر عليه؟ على الفرد، وهنا تريدون تقولون مفهوم الكلي، مفهوم العدالة، نحن ما نريد نرتب الأثر على مفهوم العدالة، نريد نرتب الأثر على تارك الصغائر فقط أو تارك الكبائر فقط، فما فيه أثر، وما نقدر باستصحاب الكلي العدالة، كلي العدالة ما يثبت لنا ترتب الأثر الذي هو جواز الاقتداء به مثلاً، قبول الشهادة، وهلم جرا من الآثار للعادل، تصديقه لإخباره لو أخبر مثلاً، بناءً على أن الثقة هو العادل طبعاً، يكون تلتفتون، فيه فرق طبعاً بين الثقة والعادل، لكن فيه قول هكذا يعني...

خلنا نشوف الآن...

ولذلك يقول: 

المقام الثاني: 

لابد في استصحاب الكلي بما له من الأقسام المتقدمة من كون موضوع الأثر هو الجهة الجامعة بين الأفراد بما لها من الحدود المفهومية...

يعني كأنه لو أردنا أن نطبق هذا الكلام على نظرية المحقق الاصفهاني، نقول: الجهة الجامعة لدينا يقين بها، وشك في ارتفاعها، هذه الجهة الجامعة، فنرتب الآثار على هذه الجهة الجامعة، ركنا الاستصحاب متحققان، يقين وشك، وإذا نريد نطبق على نظرية المحقق النائيني، نقول لابد يصير عندنا يقين بها وشك، هنا ما عندنا شك...

ولذلك يقول:  مع اجتماع ركني الاستصحاب فيها من اليقين والشك بتلك الحدود....

حتى يجمع بين النظريات، لكن راح تجيؤنا يعني، راح نلمح أو نشير إلى الفرق بين المباني في فهم جريان الاستصحاب من هذه الحيثية.

 وعليه يبتني عدم جريان الاستصحاب في موردين.. الأول: في المفهوم المردد بأن كان الشك في بقاء المفهوم - الذي هو موضوع الأثر - نشأ من تردد المفهوم وإجماله....

كما قلنا، نحن ما نفهم الغروب، متردد عندنا، مجمل، ما ندري به، العدالة مرددة، الرضاع المحرم مردد، السفر أيضاً الموجب للقصر مردد، الكُر مردد...

كيف مردد؟ يعني بين أنه ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، أو ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف، أو ثلاثة في ثلاثة في أربعة، ثلاث نظريات في الكر، فأي نظرية؟ ما ندري، فإذا كانت إحدى النظريات أو واحد منهم موجود، لكن اثنين ما ندري مثلاً، فما نقدر نستصحب بقاء الكرية لو شككنا، وهكذا، يعني أمثلته كثيرة في الفقه....

 كما إذا تردد مفهوم العادل بين مجتنب الكبيرة فقط ومجتنب الكبيرة مع الصغائر، وكان زيد مجتنب الجميع ثم ارتكب صغيرة، حيث لا مجال لنا للقول باستصحاب عدالته حينئذ، يعني حين ارتكابه للصغيرة، لماذا؟ لأن المفهوم الذي قلنا بحدوده أصلاً نحن شاكين فيه، هل المفهوم يعني عندنا يقين، ولذلك قال الأصفهاني أصلاً ما عندنا يقين بتحقق المفهوم حتى نقول يعني، وبعبارة أخرى: ما نقول نحن مثلاً يعني ماذا نقول؟ الحكم لا ينقح موضوعه، ما يوجد الموضوع له، هذا الاستصحاب ما يحقق ماذا؟ اليقين على نظرية المحقق الإصفهاني، يعني ما يحدث لنا اليقين بوجود العدالة، أصلاً نحن العدالة شاكين فيها من أول، ما ندري، هل هي الذي يترك الصغائر والكبائر أو هي فقط الذي يترك الكبائر؟ ما عندنا يقين، الآن هو نحن نعلم بأنه تارك للكبائر، وكان في السابق تاركاً للكبائر والصغائر، عندنا يقين به، لكن الآن نريد نستصحب العدالة، العدالة الأول صح كانت متيقنة، لكن كيف كانت متيقنة؟ متيقنة من حيث تحقق كلا الفردين، المجمع، الآن ما ندري أصلاً العدالة متحققة أم لا؟ تقول لنا هو ما ارتكب إلا صغيرة، وتشك، وكان عندك يقين سابق، أقول صح، لكن هذا الشك يرجع إلى تحقق المفهوم، يكون تنتبهون لي، والمفهوم أنا ما أدري الآن باقي أو غير باقي، كان المفهوم باقي باعتبار الترك لكليهما، والأثر على ترك كليهما، ترك الصغائر والكبائر، الآن أنا لما أجي أقول أستصحب العدالة، كان يقين سابق وشك لاحق، نقول صح، فيه يقين سابق وشك لاحق، لكن آثار العدالة ما تترتب إلا على ترك الأمرين، الصغائر والكبائر، يكون تلتفتون...

وكان زيد مجتنباً...

ثم ارتكب الصغيرة، حيث لا مجال لاستصحاب عدالته حينئذٍ، وإن اجتمع اليقين والشك في صدق عنوان العدالة...

لكن ليس هذا المناط، لأن نحن نريد نرتب الأثر على مجمع العنوانين، بعدما نشك ما صار مجمعا للعنوانين، يعني نفس شكنا اللاحق في يقيننا السابق، إن كان يقينا السابق بالأمرين، وشكنا اللاحق ليس في الأمرين، لأن أحد الأمرين قد ارتفع قطعاً، صار هذا الذي ارتكب، ما صار مجمعاً لتارك كلا الشيئين، صار مجمعاً لتارك الكبائر فقط، اتضحت الفكرة الآن؟ وفي البقية، الرضاع المحرم كذا، استتار القرص كذا، السفر كذا، العدالة وهلم جرا، يعني بناء على أنها ملكة أو فقط ترك المحرمات والإتيان بالواجبات...

حيث لا مجال لاستصحاب عدالته حينئذٍ، وإن اجتمع اليقين والشك في صدق عنوان العدالة ، لأن موضوع الأثر ليس هو صدق العنوان وصحة إطلاقه....

نقول كان عادلاً، والآن نشك، ليس هذا....

 بل الواقع الذي يحكي عنه العنوان...

شفت اشلون، والواقع هنا ما ندري، مجمع للأمرين، هذا صار مجمعاً لأمر واحد الآن فقط، فيصير تردد في المفهومان، بما أن نحن متردد، ما نقدر نجري الاستصحاب....

 وينتزع منه، فلابد من اجتماع ركني الاستصحاب في منشأ الانتزاع...

الذي هو في العدالة، يعني يصير عندنا اليقين تام اليقينية، بنفس الحدود المفهومية كما تقدم، أما هنا ما عندنا، مردد....

 والمفروض عدمه في المقام، لان المعنى الأول الذي هو ترك الكبائر معلوم هذا ما زال...

والثاني الذي هو ترك الكبائر والصغائر، معلوم الارتفاع....

واحد معلوم البقاء وواحد معلوم الارتفاع، يعني تردد...

 نعم، لا يعتبر اليقين والشك التفصيليان، بل يكتفى بالإجمالي منهما، لإطلاق دليلهما...

إيش مثل؟

يقول: كما لو علمنا بوجود منشأ انتزاع العنوان وشككنا في بقائه بنفسه على ما هو عليه من الإجمال، من دون أن يكون إجماله دخيلا في الشك، ولعله ظاهر.....

تفهمون شيئاً من هذا؟ قبل الواحد يفصل، هو عنده ظاهر، لكن اشلون نحن عندنا ظاهر هذا؟ غير ظاهر، يا سيدنا، هو يجيء به كذا، يرسله إرسال المسلمات، ويقول لعله ظاهر، هذا ظاهر للذي يقرأه، هذا طلسم، عرفنا؟ هذا ليس ظاهراً، هذا مثل عبارات الكفاية....

خلنا نشوف...

نحن عندنا عناوين إجمالية كثيرة، مثلاً شوفوا العنوان الإجمالي، نحن نعلم بأن أحد الفردين نجس، على إجماله، هذا عنوان إجمالي، أحد الشيئين نجس، ولكن أنا عندي ثوب لاقى كلا الشيئين، لكن ما أعلم أنه لاقى، يعني ماذا؟ أتيقن أنه ماذا هنا؟ لاقى عنوانا إجمالياً، ما أقول هذا التفصيلي لاقاه، يعني ما لاقى النجس بخصوصه، لاقى واحد نجس، بل أكثر أقول، إنه لو لاقى مثلاً ماذا؟ لو لاقى الأول النجس، ثم وضع في الطاهر يمكن طهره، ماء نجس وماء طاهر، يمكنه طاهر الآن، لكن بما أنه لاقى أحد العنوان الإجمالي الذي هو نجس وطاهر، فماذا يصير؟ هذا الإجمال في العنوان لا يضير ولا يضر في أنه يكون كفرد ثالث لهما، يكون نجساً يعني، الملاقي للعنوان الإجمالي نجس، النجس هو واحد منهما إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، لكن الثوب لاقى كل منهما، فيصير بحكمهما، يعني نجس، سوف يأتينا أنه لو لاقى أحدهما ما نقدر نحكم بنجاسته، بحث مفصل، نحن كلامنا ليس لاقى أحدهما، لاقى العنوان الإجمالي، لكن مع ذلك، يعني نحن واحد يقول يمكن هو لاقى النجس قبل، وتالي لاقى الطاهر فطهر، ما تقدر تقول، لأنه يأخذ حكم العنوان الإجمالي...

ولذلك شوف شيقول: نعم لا يعتبر اليقين والشك التفصيليان بل يكتفى بالإجمال منهما، لإطلاق الدليل، الدليل يقول عندك ذاك، ماذا؟ لو كان أحدهما يعني نحن قلنا ماذا؟ العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، الذي قلنا احفظوا نظرية القدية راح تترتب عليها بعض الآثار نحن قلنا، من هذه الآثار: الملاقي لأحدهما بحكمهما، ولذلك يقول: كما لو علمنا بوجود منشأ انتزاع العنوان وشككنا في بقائه على ما هو عليه من الإجمال، لاحظنا اشلون، نحن الآن نشك، لأنه لاقى أحدهما، يمكن لاقى الطاهر بعد النجس، فماذا صار؟ يمكن يصير طاهراً، لكن نحن نستصحب النجاسة، لأن العنوان الإجمالي موجود في هذا، يعني يصير كفرد لهما، كفرد ثالث، لكن ليس عبارته، ما يظهر منها هذا، هذا قلنا عبارته طلسم، الواحد إذا قرأها ما يعرفها إذا ما يعرف المطلب...

من دون أن يكون إجماله دخيلاً في الشك، ذاك الذي إجماله دخيل في الشك، الذي تقدم، ما ندري العنوان عندنا مجمل، ما ندري العدالة ترك الكبائر أو ترك الصغائر، هذا نقول ما يجري الاستصحاب لو، أو الرضاع المحرم عشر أو خمسة عشر، هذا الإجمال دخيل في الشك، ما نقدر، ولذلك اختلف فيه، لكن في مثل هذا، هذا لا إشكال فيه، عرفنا؟

الثاني سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
